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أرباح »كامكو« تقفز  124% إلى 2.5 مليون دينار

القطان: »رؤية 2035« إنجاز حقيقي
لبناء مستقبل الدولة اقتصادياً

7.4 ملايين دينار أرباح »الاستثمارات« خلال 2018
أعلنــت شــركة كامكــو 
للاستثمار )كامكو(، في بيان 
صحافــي أمس عن نتائجها 
المالية المجمعــة لفترة الـ12 
شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 
2018، حيث حققت الشركة 
صافي ربح للمساهمين بقيمة 
2.56 مليــون دينــار، بنمو 
124% مقابل 1.14 مليون دينار 
في 2017، بربحية سهم 10.77 
فلوس مقابــل 4.80 فلوس 
في الفترة المماثلة من العام 
الماضــي، في حــن ارتفعت 
الأرباح قبــل خصم الفوائد 
والاســتهلاك  والضرائــب 
إلــى 5.19  الديــن  واطفــاء 
ملايين دينار في الفترة المالية 
الحالية مقابل 2.78 مليون 
دينار فــي 2017 بنمو %87، 
بينما ارتفع إجمالي الايرادات 
91% مقارنة بأداء 2017، لتبلغ 

18.36 مليون دينار.
وعلــى الرغم من ارتفاع 
التكاليف التشغيلية والتي 
تعود بالأساس الى مباشرة 
خطط التوسع، الا أن الشركة 
حققــت نمــوا فــي صافــي 
التدفقات النقدية لأنشــطة 
الى 5.44  الاستثمار لتصل 

ملايين دينار. 
وعلــى صعيــد متصل، 
زادت المصروفات الاجمالية 
الــى 15.68 مليــون دينــار، 
بارتفــاع قيمته 7.21 ملايين 
بالعــام  مقارنــة  دينــار 
السابق، وذلك نتيجة لتنفيذ 
استراتيجية النمو للشركة، 
وما يترتب عليها من تكاليف 
مالية وتشغيلية، فضلا عن 

احتساب المخصصات.
وفضلا عن تأثير صفقة 
الاســتحواذ علــى حصــة 
الأغلبية في بيت الاستثمار 
فــي  »جلوبــل«  العالمــي 
تعزيز نتائج الشركة خلال 
العام، أســهم النمو المحقق 

باهي أحمد

أكدت الحلقة النقاشــية 
 ..2035 الكويــت  »رؤيــة 
وطريق الحرير« أن تطوير 
الجــزر الكويتية هي بداية 
الطريق الحقيقي لبناء نهضة 
الكويت التنموية الشــاملة 
وهي الأمل في وضع الكويت 
على الطريق الصحيح وفتح 
آفاق أوسع للاستثمار أمام 
الشركات الأجنبية والمحلية.
ولفت المتطوع في فريق 
»كويت جديدة 2035« محمد 
صادق القطان، خلال الحلقة 
النقاشية التي استضافتها، 
أول من أمس، دار آل القطان 
بحضور عدد من المواطنين، 
أن التخطيط السليم يمثل 
حجر زاوية حقيقيا للبناء 
قــدرات  لتطويــر  عليــه 
القطاعــات الاقتصادية في 

مختلف المجالات.
إلــى  القطــان  وتطــرق 
تعريــف منطقــة الحريــر 
بالقول إن الكويت تسعى إلى 
تطوير منطقة دولية تابعة 
لسيادة الكويت مستقلة في 
كل شؤونها وتشــريعاتها 
وماليتها وتدار من قبل هيئة 

أمناء مستقلة.
إلــى أن مدينــة  ولفــت 
الحرير تعتبــر ممرا دوليا 
للمنطقــة  اســتراتيجيا 
)لوجستي، تجاري، سياحي، 
مالــي( وفي الوقت نفســه 
مدينــة نموذجيــة متكاملة 
الخدمات تبنى بشكل رئيسي 
برؤوس الأموال الخاصة. 

وأضاف أن مدينة الحرير 
تعد موردا رئيسيا للاقتصاد 
الكويتــي وهــي مرتبطــة 
بالمناطق الحرة الرئيســية 

وطريق الحرير.
أن  القطــان  وأوضــح 
رؤية كويــت جديدة 2035 
تستند إلى 7 ركائز رئيسية 
هــي: إدارة حكومية فاعلة 
إبداعي  ورأســمال بشــري 
واقتصاد متنوع ومستدام 
وبنيــة تحتيــة متطــورة 
ورعاية صحية بجودة عالية 
وبيئة معيشــية مستدامة 

ومكانة دولية متميزة. 
واســتدرك بالقــول بأن 
رؤية »كويت جديدة 2035« 
استندت على رؤية صاحب 
الســمو أميــر البــاد التي 
تتضمن 4 محاور رئيسية 
الاقتصــاد  تطويــر  هــي: 
الكويتي باتجــاه الاقتصاد 
المعرفــي، معالجــة الخلــل 
في ميزانية الدولة، ترشيد 

أعلنت شركة الاستثمارات 
الوطنيــة أمس عن النتائج 
المالية للشركة للعام المنتهي 
في 31 ديسمبر 2018، حيث 
بلغ إجمالي موجودات أصول 
الشركة 197.27 مليون دينار 

بزيادة 1.9% عن 2017.
وبحسب البيان صحافي 
ارتفــع إجمالــي  للشــركة 
حقوق المســاهمين للشركة 
الأم 2.1% ليصــل إلى 177.5 
مليون دينار، فيما بلغ صافي 
الربح 7.36 ملايــن دينار، 
والإيرادات الشاملة الأخرى 
2.83 مليون دينار، ويعزى 
كلاهما لمساهمي الشركة الأم. 
وبلغ إجمالــي الإيرادات 
الشاملة 10.19 ملايين دينار 
بزيادة 7.26% مقارنة بالعام 
2017 في حين بلغت الإيرادات 
15.33 مليــون دينــار، فيما 
بلــغ إجمالــي المصروفــات 
7.32 ملايــن دينــار، بينما 
استقرت ربحية السهم عند 
9 فلــوس للســهم الواحد. 
وأوصى مجلس إدارة الشركة 
برفع توصية إلى الجمعية 
العموميــة العادية بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة 8% من 

القيمة الاسمية للسهم.
وفــي تعقيــب لــه على 
النتائــج المالية، قال رئيس 
مجلس إدارة الشــركة حمد 
العميري: »استطاعت شركة 
الاستثمارات الوطنية رغم كل 
التحديات التي شهدها العام 
المنصرم من حروب تجارية 
البورصات  وتقلبــات فــي 
وأسواق العملات والأسواق 
الرقمية العالمية، فضلا عن 
التقلبات الحادة في أسعار 
النفط، تحقيــق العديد من 
الإنجــازات المهمــة خــال 
2018 مــن خلال إتمــام عدد 
من الصفقات الاســتثمارية 

المحلية والعالمية البارزة.
شــركة  أن  وأضــاف 
الاستثمارات الوطنية تمكنت 
مــن حصد بعــض الجوائز 
منهــا  المرموقــة  العالميــة 
جائزة»أفضل شركة لإدارة 

والاستثمار المصرفي بالمنطقة. 
وعلى الرغم مــن التحديات 
التي نواجهها بفعل التغيرات 
التي تشهدها الأسواق، نعمل 
على مواصلة خطتنا من أجل 
الاحتفاظ بمستويات مرتفعة 
من الســيولة وهيــكل مالي 
قوي، إلى جانــب تعزيز ما 
نتمتع به مــن مرونة كافية 
تمكننا من بلوغ نموذج اعمال 

أكثر تكاملية«.
وأشار صرخوه، »خلال 
2018، والذي يصادف الذكرى 
العشــرين لدخولنا القطاع 
المالي، تمكنا مــن المحافظة 
وتعزيــز حجــم الأصــول 
المدارة لدينا من خلال تبني 
توجهات طويلة الأجل تهدف 
الى اقتنــاص الفرص خلال 

فترات تذبذب الأسواق«.
العام  وأضــاف، »شــهد 
الماضي ايضا إتمام أحد ابرز 
الصفقات في مسيرة الشركة، 
حيث استحواذنا على حصة 
69.528% من »جلوبل«. وعلى 
الرغم مما واجهناه من نمو 
غير اعتيادي في المصروفات 
خــال العام، نعتقد أن هذه 
الخطوة ســوف تســهم في 
تعزيز أعمالنا التشــغيلية 

مستقبلا«. 

للاستثمار. 
وقال إن الاقتصاد يتمتع 
بعدة خصائص هي: هيمنة 
القطاع العام، جهاز حكومي 
ضخم، سوق عمل منخفض 
الإنتاجيــة وتقلــص دور 
القطاع الخــاص، مبينا أن 
تحقيــق مفهوم الاســتدامة 
بــات في خطر مع الأوضاع 
الاقتصادية الحالية، مشيرا 
إلى أن توزيع الثروة يتركز 
فــي الرعايــة الاجتماعيــة 

والتوظيف الحكومي. 

 تنوع واستدامة
وفي المحــور الثالث من 
الحلقة النقاشية، رأى القطان 
أن الكويــت القديمة ورغم 
محدودية العائد المالي، إلا أن 
أنشطتها الاقتصادية تميزت 
بالتنوع والاستدامة، مضيفا 
أن القطاع الخاص كان هو 
محــور الحركة الاقتصادية 
انتعــاش الأوضــاع  وقــاد 
الاقتصادية خلال تلك الفترة. 
واستدرك بالقول: لا يمكن 
للحكومــة أن تضع خططا 
للتطويــر دون أن يكــون 
هناك محرك حقيقي للتنمية 
والتطوير على المدى البعيد. 

وعي تنموي
أن  القطــان  وأوضــح 
مشروع رؤية »كويت جديدة 
2035« يثار حوله الكثير من 
اللغط وعدم الفهم للكثير من 
الأمور التي تحتاج الى مزيد 
من التوضيح أمام المواطنين 
لبناء ثقافة تنموية يتمكن 
مــن خلالهــا المواطنون من 
تصحيح مفاهيمهم حيال تلك 
الرؤيــة وتبنيها باعتبارها 
رؤيــة تنمويــة حقيقيــة 
قادرة على بناء المســتقبل 
للأجيال القادمة وخلق مزيد 
من الفــرص الوظيفية أمام 
الشباب الكويتي في مختلف 

السياســة انعكست بمزيد 
من المتانة على المركز المالي 
للشركة القادر على مواجهة 
الظروف والتغيرات في بيئة 
العمل الاقتصادية، ما يجعلها 
قادرة على استيعاب الأحوال 

الاقتصادية غير المستقرة.
العميــري أن  وأوضــح 
»أداء الشــركة الإيجابي في 
ظــل الظــروف الاقتصادية 
الصعبة لهو دليل واضح على 
منهج التوازن الإيجابي الذي 
اتخذته الشركة والتي تسعى 
مــن خلالــه لأن تعمل على 
تحويل الأصول والموجودات 
إلى نواة أساسية تساهم في 
التشغيلية  زيادة الأنشطة 

والأرباح المستدامة«.

وأوضــح صرخوه »لقد 
تجلت ثقة مســتثمرينا في 
إمكانات وقدرات كامكو من 
خلال الإقبــال المتميز الذي 
شهده إصدارنا من السندات 
في فترة قياسية. ولم تقتصر 
جهودنــا علــى تحقيق تلك 
البــارزة علــى  الإنجــازات 
مــدار العام فقط، بــل قمنا 
كذلك بزيادة عــدد المحافظ 
المــدارة مــن  الاســتثمارية 
قبل الشــركة وتنمية حجم 
المحفظة العقارية الدولية«.
أداء  صعيــد  وعلــى 
الأسواق، ذكر صرخوه، »على 
الرغم من ارتفاع مستويات 
التذبذب في الأسواق، تفوقت 
البورصــات الخليجيــة في 
ادائها على نظيراتها العالمية 
وتمكنت من تســجيل نمو 
ســنوي بنســبة 12% فــي 
2018، مقابــل اداء باهت من 
دون ارتفاع يذكر في 2017. 
ولدينا توقعات إيجابية للعام 
2019 في ظل استقرار أوضاع 
الاقتصــاد الكلي، وتحســن 
مناخ الاستثمار وزيادة ثقة 
المستثمرين، إلا أن الضغوط 
الجيوسياســية وتقلبــات 
أسعار الطاقة ما زالت تشكل 

أعباء على المنطقة«.

المجالات.
ويعــد مشــروع رؤيــة 
البرامج  كويت جديدة أحد 
التــي  الشــاملة  التنمويــة 
تتبناها الكويت للخروج من 
الاعتماد على إيرادات النفط 
التي تعاني تذبذبا وتراجعا 
منذ سنوات وأدت إلى مزيد 
من العجز في الميزانية العامة 
للدولة بلغ 7 مليارات، وتعد 
أمل الكويت في بناء اقتصاد 
متنوع مستدام وتكون بوابة 
الكويت على العالم الخارجي 
وتحقق في الوقت ذاته طفرة 
حقيقية في عدد من المجالات 
الاقتصادية الجديدة القائمة 
على التنوع والتكنولوجيا 
تواكــب  التــي  المتطــورة 
المتغيــرات المتلاحقــة فــي 
الاقتصاد العالمي والإقليمي 

على حد سواء. 

 تنمية شاملة
الكويت عن  وقد أعلنت 
رؤيتها للعــام 2035 والتي 
تهدف للتحــول لمركز مالي 
وتجاري، والتخلي تدريجيا 
عــن اقتصاد النفــط ورفع 
مؤشرات التنافسية العالمية 
للكويت فــي رؤيتنا للعام 
2035 لنكــون ضمن أفضل 
35 دولــة في العالم في هذا 

المؤشر. 
كما تعد الكويت صاحبة 
الســبق والريادة في تبني 
رؤيــة تنمويــة حقيقيــة 
إيرادات  وشاملة بعيدا عن 
النفــط، ففــي عــام 2010 
تم الإعــان عــن رؤيتهــا 
التنموية لتكون الأولى بين 
دول المنطقــة بوضع رؤية 
للتحــول إلــى مركــز مالي 
وتجاري والتخلي تدريجيا 
عن اقتصاد النفط، ووزعت 
أهداف هــذه الرؤية على 5 
خطط خمســية تنتهي في 

 .2035

وحول التوجه المستقبلي 
للشركة، قال »إننا مراقبون 
جيــدون للســوق الإقليمي 
تقــوم  حيــث  والعالمــي، 
استراتيجيتنا على التوزيع 
الجغرافي الأمثل لاستثماراتنا 
مع اقتناص الفرص والأصول 
المدرة للدخل التي من شأنها 
المســاهمة في تحسين الأداء 

في الفترة المقبلة«.
وأضاف العميري »ان شركة 
الاستثمارات الوطنية سوف 
تواصل سعيها الجاد للمحافظة 
على مكانتها وتعزيز دورها 
الريــادي والارتقاء بمهاراتها 
وقدراتهــا الرفيعة على نحو 
يضمن لها التميز الدائم على 

صعيد الأداء«.

خلال 2018 .. و10.7 فلوس ربحية السهم 

خلال الحلقة النقاشية حول رؤية الكويت وطريق الحرير في دار آل القطان

ً توصية بتوزيع 8% نقدا

 فيصل صرخوه

محمد القطان

حمد العميري

فــي الإيرادات من الرســوم 
فــي تعزيز النتائــج المالية 
للشركة، حيث شهدت نموا 
بلغــت قيمتــه 3.22 ملايين 
دينار، مرتفعة من 7 ملايين 
دينــار في 2017 إلــى 10.22 
ملايــن دينــار فــي 2018. 
ويعــزى هذا النمــو بصفة 
أساسية لنمو أتعاب الإدارة 
والاستشــارات على صعيد 
إدارة الأصــول والخدمــات 
الاستثمارية المصرفية، حيث 
بلغت الأتعاب من أنشــطة 

الأمانة 8.08 ملايين دينار.
وبلغ حجم الأصول المدارة 
3.93 مليــارات دينار، بنمو 
16.69% )متضمنــة التأثير 
اللاحق لصفقة الاستحواذ(، 
كما شهدت إيرادات الخدمات 
الاستثمارية المصرفية نموا 
قويا بصفة عامة، حيث نفذت 
الشــركة 9 صفقــات بلغت 
قيمتها الإجمالية 534 مليون 

دينار تقريبا.
وفــي إطــار تعليقه على 
النتائج المالية للشركة، قال 
الرئيــس التنفيذي لشــركة 
كامكــو فيصــل صرخــوه: 
»نســعى قدما نحو تحقيق 
رؤيتنا في أن نصبح الشركة 
الأصــول  لإدارة  المفضلــة 

الإدارة الحكومية وتطوير 
البشــري ليواكب  العنصر 

التحولات الجديدة. 
وأضاف أن تلك المحاور 
الأربعــة تجســد وبواقعية 
الرغبــة الأميرية الســامية 
بتحول الكويت لمركز مالي 
وتجاري والتي تنص على 
»يتــم تحويــل الكويت إلى 
مركز مالي وتجاري، جاذب 
للمستثمرين، حيث يتولى 
القطاع الخاص قيادة النشاط 
الاقتصادي، وخلق المنافسة 
وتعزيز كفاءة الإنتاج، تحت 
مظلة مؤسســات حكومية 
داعمة، تعزز القيم، وتحمي 
الهوية الاجتماعية وتحقق 
تنميــة المــوارد البشــرية، 
فضلا عن التنمية المتوازنة، 
وتوفير بنية تحتية ملائمة، 
وتشريعات متقدمة وبيئة 

أعمال مبدعة«.

مراجعة تنموية
وفــي ســياق متصــل، 
تطرق القطان في محاضرته 
التوعويــة عن رؤية كويت 
جديدة 2035 إلى أن الكويت 
الحالية ترتكز على عدد من 
القطاعات الاقتصادية، فيما 
يوجــد عدد من الخصائص 
الوضــع الاقتصادي  علــى 
الحالي تدعو لمراجعة الخطط 
التنمويــة والســعي لخلق 
اقتصــاد متنوع ومســتدام 
قادر على تلبية احتياجات 
الكويــت التنموية وتوفير 
المزيد من فرص العمل أمام 
حديثي التخرج من شــباب 
الكويــت فــي العديــد مــن 

القطاعات والمجالات.
الأنشــطة  أن  ولفــت 
الاقتصادية الرئيسية تتركز 
فــي: الصناعــات النفطيــة 
والاســتثمارات ممثلــة في 
الصندوق السيادي الكويتي 
الذي تديــره الهيئة العامة 

الصناديق الاستثمارية في 
الكويت لعام 2018« وجائزة 
الصناديــق  إدارة  شــركة 
الأسرع نموا في الكويت لعام 
2018 وجائــزة أفضل مدير 
أصول في الكويت لعام 2018.
إلــى  العميــري  وأشــار 
أنه رغم كل هــذه التقلبات 
والتحديــات لايزال مجلس 
الإدارة والإدارة التنفيذية في 
شركة الاستثمارات الوطنية 
ماضيــن فــي سياســتهما 
التحفظيــة والقائمــة على 
المبنــي مــا بــن  التــوازن 
المصروفات والإيرادات عملا 
بمبدأ الشفافية التي تم نهجها 

من قبل مجلس الإدارة.
تلــك  أن  إلــى  ولفــت 

صرخوه: توقعاتنا 
إيجابية للعام 

2019 في ظل 
استقرار الاقتصاد 

الكلي

التخطيط السليم 
يمثل حجر زاوية 

حقيقياً للبناء عليه 
لتطوير قدرات 

القطاعات 
الاقتصادية

العميري: نراقب 
السوقين الإقليمي 
والعالمي لاقتناص 

الفرص 
الاستثمارية 

المدرة للدخل

»أسواق المال« تنفذ ورشة عمل خاصة بنظام التحكيم

»اتحاد العقاريين«: محاربة الغش 
والنصب العقاري أبرز إنجازاتنا في 2018

العقاريين امس جمعيته  عقد اتحاد 
العمومية بحضور رئيس الاتحاد توفيق 
الجراح وعدد من أعضاء مجلس الإدارة 
وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال 
التي اشتملت على تقرير مجلس الإدارة 
العمومية والحساب  الميزانية  ومناقشة 
الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2018.
واســتعرض تقريــر مجلس ادارة 
الاتحاد الجهود الذي بذلها الاتحاد في 
عدد من القضايا ذات الشأن العقاري وما 
كان لتلك الجهود من تأثير مهم في إيجاد 
الحلول المناسبة لتلك القضايا، ومنها ما 
يتعلق بقضية النصب والغش العقاري 
التي شهدتها البلاد ودور اتحاد العقاريين 
الــذي كان أول من حــذر بوجود هذه 
الظاهرة وأعد ملاحظات حولها وشارك 
في اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة، 
والتي ساهمت بدورها في إصدار قرارات 
تضمنت شروطا صارمة تحفظ حقوق 
كل من المشــترين والشركات العقارية 

المشاركة في المعارض على حد سواء.

واشار التقرير إلى اللائحة التنفيذية 
التي ساهم الاتحاد  للمعارض  الجديدة 
أيضا في إعدادها والتي منعت الشركات 
والمؤسسات المشاركة بالمعارض )عارضة - 
مطورة - مسوقة( من القيام بصفقات بيع 
أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك 
تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، 
وكذلك الشــركات المنظمة أو العارضة 
من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد 
مضمونة أو بمضمون استثماري أيا كان 
أيا  العقارات  مسماه، كما منعت عرض 
كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية 
بنظام أقسام الوقت )التايم شير(، إضافة 
إلى أنها اشتملت على ضرورة الحصول 
على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على 
التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري 
رقــم )430/‏‏‏‏2016(. وقام الاتحاد بعمل 
دورات خاصة بتعديل وضع الشركات 
العقاريــة بما يخص عمليات غســيل 

الأموال. 
وبين التقرير ان الاتحاد شارك في 

تحضير عقد الوسيط الالكتروني خلال 
عام ونصف، حيث كان من أول من خاطب 
وزارة التجارة لإصدار الدفتر الالكتروني 
بهدف تحقيق الاستفادة للبائع والمشتري 
ومكاتب الوساطة العقارية على حد سواء، 
كونه يعتبر نقلة نوعية من العقود الورقية 
الى العقود الالكترونية، مؤكدا انه ينظم 
عملية بيع العقار ويجعل السوق اكثر 
حضارية ويتحاشى الاغلاط اليدوية التي 

كانت تتم عبر الدفتر الورقي.
واشار التقرير الى آليه العمل بالدفتر 
الالكتروني، حيث يقوم المكتب بوضع 
الرقم المدني الخاص بالمشتري والبائع 
ومن ثم تظهر على الموقع جميع القضايا 
الخاصة بهما وكذلك تتم كتابة رقم الوثيقة 
تظهر كل الرهونات والحجوزات والقضايا 
على هذه الوثيقة، وهو الامر الذي يحمي 
جميع اطراف الصفقة، موضحا انه تم 
ربط العقد الالكتروني مع 6 جهات وهي 
المكتب العقــاري، الجهة المصدرة وهي 
المعلومات المدنية، وزارة التجارة، وزارة 

العدل، بلدية الكويت، والمطافي.

نفذت هيئة أسواق المال 
ورشة عمل توعوية خاصة 
تحمل عنوان »أهم التعديلات 
التي تمت على نظام التحكيم« 
وذلــك فــي مبنــى شــركة 
بورصــة الكويــت، انطلاقا 
مــن رؤيــة الهيئــة لتعزيز 
البنية التشريعية لمنظومة 
أسواق المال، والسعي لتفعيل 
الدور التشريعي المنوط بها 
وتحقيق أهدافها المحددة في 
المادة )3( من قانون إنشائها 
رقم )7( لســنة 2010 بشأن 
تنظيم نشاط الأوراق المالية 
وتعديلاته بما يتسم بالعدالة 
والتنافســية والشــفافية، 
المتعاملين  وتوفير حمايــة 
في نشــاط الأوراق المالية، 
بالإضافــة إلــى العمل على 
ضمــان الالتــزام بالقوانين 
واللوائح ذات العلاقة بها. 

مثّل الهيئة في هذه الورشة 
مدير إدارة القضايا والتحكيم 
د. طــارق العدســاني الــذي 
اســتعرض في المحور الأول 
تعريــف التحكيــم باعتباره 
اتفاقا لفض المنازعات التي قد 
تنشأ بين الأشخاص عن طريق 
أفراد عاديــن يتم اختيارهم 

تنــاول فيه المبــادئ العامة 
التعديلات  للتحكيم وأهــم 
في الإجراءات الخاصة فيه 
)كمدة المنازعات التحكيمية/ 
طبيعــة  ذات  المنازعــات 
خاصة/ مبــدأ قبول المحكم 
لمهمــة التحكيــم ووجــوب 
الإفصاح/ تنحي أو عزل ورد 
المحكم والإجراء المتبع بعد 
رد أو عــزل المحكم( إضافة 
إلــى توضيــح الإجــراءات 
الخصوصية التحكيمية من 
حيث بيــان إجراءات تقديم 
طلب التحكيم وآليه اخطار 
المحتكم ضده بطلب التحكيم 
والرد عليه والطلب المقابل 

الذي يقدمــه المحتكم ضده 
وإحالة ملــف التحكيم الى 
هيئــة التحكيم للســير في 
المنازعة التحكيمية. واختتم 
هذا المحور بشرح النموذج 
نظــام  بتفعيــل  الخــاص 
التحكيم لتسوية المنازعات 
الالتزامــات  الناشــئة عــن 

المقررة في قانون الهيئة.
ونظــرا لأهمية موضوع 
التحكيم وخصوصيته في 
الوقــت ذاتــه، فقــد خصت 
هيئة أسواق المال المسؤولين 
ومتخذي قــرارات التحكيم 
المعنيــة  الجهــات  لــدى 
بموضوع الورشة لحضور 
هذه الفعالية التوعوية التي 
أدار حواراتهــا فــؤاد وليــد 
العتيقــي ممثلا عــن مكتب 
التوعيــة الذي تزمع الهيئة 
مــن خلاله تنفيــذ برامجها 
ومبادراتهــا التوعوية التي 
تســتهدف كافــة الجهــات 
والأشخاص المعنيين بأنشطة 
الأوراق المالية بالإضافة إلى 
شــرائح مجتمعية مختلفة 
المنتظر الإعلان عنها ضمن 
التوعويــة عــن  خططهــا 

الفترات القادمة.

عقد عموميته أمس واستعرض خلالها أداء الاتحاد بالعام الماضي

جانب من ورشة العمل

بإرادة أطراف المنازعة. لينتقل 
بعدها إلى ثاني محاور الورشة 
والــذي اســتعرض فيه أهم 
المتمثلة  التحكيــم  مميــزات 
في سهولة ومرونة إجراءاته 
والسرعة في نظر المنازعات، 
إضافــة إلــى المحافظــة على 
سرية وخصوصية الخصومة 
والمســتندات التي تتضمنها 
الدعــوى التحكيمية، وكذلك 
ما يوفره هذا النظام من ثقة 
لــدى المحتكمين  وطمأنينــة 
باعتبار أن أطــراف الدعوى 
التحكيمية هم من يختارون 

المحكمين. 
 أما آخــر المحــاور، فقد 


